مشروع بروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للبحر المتوسط

ﻫﺫه الترجمة وقعت بالاعتماد على النص الفرنسي للبروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للبحر المتوسط
إن الأطراف المتعاقدة في هذا البروتوكول بوصفها أطرافا في اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث المعتمدة ببرشلونة في 16 فيفري 1976  والمنقحة في 10 جوان 1995 بعنوان اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط.

إذ تعتبر أن المنطقة الساحلية للبحرالمتوسط تمثل موروثا مشتركا طبيعيا وثقافيا لشعوب البحر المتوسط والتي يجب استعمالها بحذر لفائدة الأجيال الحاضرة والمقبلة.

و إذ تنشغل بتفاقم الضغط البشري على المناطق الساحلية في البحر المتوسط مهددا توازنها الهش وترغب في إنفاق مسار التقهقر الساحلي وعكسه.

وإذ تنزعج من المخاطر المتراكمة على المناطق الساحلية، والناجمة عن التغيرات المناخية التي يمكن أن تؤدي من بين جملة الأمور إلى تصاعد مستوى البحار، و أنها تعي بضرورة اعتماد تدابير وقائية للتخفيض من أثر الظواهر الطبيعية كالمدود البحرية.

وإذ تتيقن بأن المنطقة الساحلية باعتبارها موردا بيئيا واقتصاديا لا يعوض، وأن تهيئتها وإدارتها لغرض التنمية المستديمة تفرض مقاربة شاملة ملائمة خصوصياتها، وإدارة متكاملة لمجموع حوض البحر المتوسط ودول ساحله، مع الأخذ بعين الاعتبار تنوعها وخصوصيات المناطق الجزرية.

وإذ تأخذ بعين الاعتبار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة بمنتيقوباي في 10 ديسمبر 1982، والاتفاقية حول المناطق الرطبة ذات الأهمية العالمية خصوصا كموائل الطيور المائية المعتمدة برمسار في 2 فيفري 1971، والاتفاقية حول التنوع البيولوجي المبرمة برييو في 5 جوان 1992 المشاركة فيها عدة دول مشاطئة للبحر المتوسط وكذالك المجموعة الأوروبية.

وإذ أنها جد حريصة على التحرك المشترك لتصور مخططات مناسبة ومتكاملة لإدارة المناطق الساحلية طبقا للفصل 4 فقرة 1هـ من المعاهدة   الإطار للأمم 

   المتحدة حول التغيرات المناخية المعتمدة بنيويورك في 9 ماي 1992،

وإذ تستفيد من التجارب المكتسبة لإدارة متكاملة للمناطق الساحلية وتأخذ بعين الاعتبار توصية البرلمان الأوروبي ومجلس 30 ماي 2002 المتعلق بتنفيذ استراتيجية لإدارة متكاملة للمناطق الساحلية في أوروبا،

وإذ تستند على توصيات اللجنة المتوسطية للتنمية المستديمة وأعمالها، وكذالك على توصيات اجتماعات الأطراف المتعاقدة في تونس سنة 1997، وبمونكو 2001 وبكتانيا سنة 2003،

وإذ تعقد العزم على الصعيد الإقليمي على تمتين الجهود المبذولة من الدول الساحلية، وتقرر حث المبادرات المحلية بفضل تحرك منسق لدفع التعاون والشراكة مع مختلف الأطراف المعنية لغاية تشجيع التسيير الناجع لخدمة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية،

وإذ ترغب في ضمان التناسق بين تطبيق مقتضيات الاتفاقية وبروتوكولاتها فيما يتعلق بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

 وإذ تقرر تنفيذ الالتزامات الواردة في الفصل 4 (فقرة:3 – ج؛ فقرة:3 – هـ وفقرة:5) من الاتفاقية المذكورة، 

قد اتفقت على ما يلي:

الجــزء الأول

أحكــام عـــامة

المادة 1

موضوع البروتوكول

طبقا للمبادئ العامة لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحرالمتوسط و بروتوكولاتها هذا البروتوكول موضوعه وضع إطار مشترك للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للبحر المتوسط ولتعزيز التعاون الاقليمي لهذا الغرض.

المادة 2

التعاريف
لأغراض هذا البروتوكول نعني بـ:

أ- "الاتفاقية" اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث المعتمدة ببرشلونة في 16 فيفري 1976 والمعدلة في 10 جوان 1995 تحت عنوان اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط،

ب- "طرف" كل دولة وكل مجموعة اقتصادية إقليمية يسري عليها مفعول هذا البروتوكول:

ج- "منظمة" المنظمة المشار إليها في المادة 2 تحت فقرة ب، من الاتفاقية،

د- "مركز" الأنشطة الإقليمية لبرنامج الأعمال ذات الأولوية:

هـ- "منطقة ساحلية" الفضاء الجيومرفولوجي من كلا ضفتي شاطئ البحر أين يبرز التفاعل بين الجهة البحرية والجهة البرية من خلال منظومات بيئية مركبة تحتوي على مكونات حيوية و لا حيوية، وفضاء عيش للتجمعات البشرية وأنشطتهم الاجتماعية والاقتصادية:

و- "إدارة متكاملة للمناطق الساحلية" مسار حركي للإدارة والاستعمال المستدام للمناطق الساحلية آخذة بعين الاعتبار في ذات الوقت هشاشة المنظومات الإيكولوجية وتفاعلاتها، والصبغة البحرية للبعض منها وكذالك تأثيراتها على الجهة البحرية والجهة البرية في آن واحد 

ز- "منظومة إيكولوجية ساحلية" منظومة تفاعلات بين كائنات مختلفة الأنواع تعيش في المنطقة الساحلية أو تعبرها وبين هذه الكائنات والوسط الساحلي،

حـ- "مخطط وبرنامج ساحلي" كل وثيقة ذات قيمة قانونية لها موضوع او اثر مباشر أو غير مباشر لتحديد الاستقرارات البشرية وأنشطتها و تنميتها وحماية المنطقة الساحلية.

المادة 3

التغطية الجغرافية

1- لأغراض هذا البروتوكول 

أ- حد المنطقة الساحلية نحو البحر هو الحد الخارجي للبحر الإقليمي للدول للأطراف.

ب- حد المنطقة الساحلية نحو البر هو الحد الترابي للوحدات الإدارية   المحلية الساحلية.

2- إذا قررت إحدى الدول الأعضاء في نطاق حدود ولايتها القضائية  وضع حدود مختلفة عن تلك المقررة بالفقرة 1 من هذه المادة يجب عليها التصريح إلى المودع لديه زمن إيداع صك التصديق و القبول أو الموافقة أو الانضمام المتعلق بهذا البروتوكول أو في أي وقت لاحق في صورة ما إذا كان.

أ- الحد نحو البحر المقرب أكثر إلى الساحل.

ب- الحد نحو البر مختلف بالزيادة أو بالنقص بالنسبة للحد الترابي للوحدات الإدارية المحلية الساحلية لبواعث مناسبة مثل المقاربة الايكولوجية ،والمناطق ذات تأثير اقتصادي أو اجتماعي أو الحالة الخاصة بالجزر.

3-تعلم الدول الأطراف الوحدات الإدارية المحلية الساحلية،و المتساكنين و مختلف الفاعلين المعنيين بمجال تطبيق هذا البروتوكول.

المادة 4

تحفظات قانونية 

1- ليس في هذا البروتوكول أو في أي أجزاء  يعتمد على أساس هذا البروتوكول ما يخل بحقوق المطالبات الحالية وفي المستقبل أو آراء قانونية لأي دولة تتعلق بقانون البحار ولا سيما طابع المناطق البحرية ومداها وتحديد المناطق البحرية بين الدول مع السواحل المواجهة أو المتاخمة وحق المرور عبر المضائق المستخدمة للملاحة البحرية والنظم المتعلقة وحق المرور البري في البحر الإقليمي وكذلك طابع ومدى الولاية القضائية للدولة الساحلية ودولة العلم ودولة الميناء.

2- لا يشكل أي إجراء أو نشاط يضطلع به على أساس هذا البروتوكول سببا للمطالبات أو الجدل أو التنازع على أي مطالبة بالسيادة أو الولاية القضائية الوطنية.

3- أحكام هذا البروتوكول لا تؤثر على أحكام أكثر صرامة فيما يخص حماية المنطقة الساحلية وإدارتها الواردة في أدوات وبرامج أخرى وطنية أو دولية موجودة أو مستقبلية.

4- لا شيء في هذا البروتوكول ما يخل بالأنشطة والمنشآت المخصصة للدفاع الوطني، غير أن كل دولة طرف تتأكد أن هذه الأنشطة والمنشآت تكون مسيرة أو مبنية بطريقة تتلاءم وهذا البروتوكول.

الجــزء الثـاني

مبادئ الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وعناصرها

ا
لمادة 5

مبادئ الإدارة المتكاملة وأهدافها العامة

1- تسعى الأطراف إلى أن تكون الإدارة المتكاملة لمناطقها الساحلية مستندة على المبادئ والأهداف التالية:

 أ- تدار المنطقة الساحلية باعتبارها فضاء للتنمية المستدامة محترما للبيئة بفضل نظرة شاملة ومتوافقة، معتبرة المنطقة الساحلية ككيان وحيد، والأخذ بعين الاعتبار طاقة الحملة، 

ب- التفاعل والتلازم يبن الجزء البحري والجزء البري للمنطقة الساحلية مأخوذان آليا بعين الاعتبار ومدمجان في المخططات والبرامج الساحلية الوطنية والمحلية،

ج- التنسيق بين مختلف المستويات الإدارية صاحبة القرار، والتماسك بين كل أدوات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تؤمنهما مختلف السلطات العمومية الوطنية منها والمحلية؛

د- الوقاية وإدارة المخاطر والأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية.

تؤخذ بعين الاعتبار في نفس الوقت في مختلف آليات الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية؛

هـ- ضمان توازن بين حماية الموارد الطبيعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الساحلية؛

و- يقع حماية المناطق الساحلية من التدهور والحفاظ على شمولية الأنظمة الايكولوجية الساحلية؛ 

ز- التخفيض بقدر الإمكان من إنتاج الفضلات بطريقة بيئية معقولة من أجل الاستعمالات المختلفة للمناطق الساحلية متلائمة فيما بينها بضمان الأولوية للخدمات العامة والأنشطة المهنية ذات الصلة مباشرة بالبحر؛

ف- يستلهم استعمال الموارد الطبيعية وقسمتها من معابير إدارة منصفة ومستدامة مفضلين السكان المحليين بقدر الإمكان؛

ي- يعترف بدور السكان المحليين مع الأخذ بعين الاعتبار الممارسات التقليدية المحلية الملائمة مع احترام الموارد الطبيعية والمنظومات الايكولوجية الساحلية؛

2- هذه المبادئ والأهداف تكون موضوع سياسة إعلامية مناسبة،

المادة 6

التنسيق بين المؤسسات 
لإغراض الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية:

1- تضع الدول الأطراف عند الحاجة أجهزة مناسبة وتسعى لبلوغ تنسيق بين الوزارات يمكن من تجنب المقاربات القطاعية، ويسهل المقاربات الشاملة،

     2- تنظم الدول الأطراف تنسيقا مناسبا بين مختلف السلطات البرية والبحرية داخل مختلف الإدارات المختصة في المناطق الساحلية سواء على النطاق الجهوي أو المحلي،

3- تنظم الدول الأطراف تنسيقا مضيقا بين السلطات الوطنية والكيانات المحلية أو الجهوية في مجال الاستراتيجيات والمخططات والبرامج الساحلية، وفي مختلف رخص الأنشطة، مثل هذا التنسيق يمكن أن يصدر عن سلطات استشارية مشتركة أو عن إجراءات القرارات المشتركة

4- يتوجب على الكيانات المحلية والجهوية للمناطق الساحلية أن تتجمع بقدر المستطاع لتعزيز التكامل وجدوى الاستراتيجيات والخطط والبرامج الساحلية التي تم وضعها.

المادة 7

نظم حماية المنطقة الساحلية و استعمالها

 في كنف احترام المبادئ و الأهداف المنصوص عليها بالمادة 5 أعلاه، تعمل الأطراف على أن يكون استعمال المنطقة الساحلية بالمحافظة على شمولية الموائل و المشاهد و الموارد الطبيعية و المنظومات الإيكولوجية الساحلية.


لهذا الغرض فإنّ السلطات المختصّة

          أ - تؤسس ابتداء من الحدّ الذي يصله أقصى مدّ شتوي شريطا أرضيا غير قابل                   للبناء و تضبط عرضها الذي لا يمكن أن يقلّ عن (100  متر)، 

          ب - تعيّن و تضبط خارج المناطق المتمتعة بحماية برشلونة خاصّة المناطق                  الطبيعية حيث يمنع التعمير و أنشطة أخرى،

          ج - تحصر التوسّع العمراني الممتدّ على طول السّاحل،    

          د- تجنّب إحداث طرقات جديدة على طول الساحل،  

          هـ - تدرج المشاغل البيئية في قواعد إدارة الملك العمومي البحري و استعمالها،

          و - تنظم المرور الحرّ و المجاني للبحر و طول الساحل للمتر جلين مع مراعاة                الخصوصيات المحلية الجغرافية أو البيئية،  

          ز – تنظم أو تمنع مرور العربات ذات المحرك و وقوفها على الشواطئ و                     الكثبان،   

المــــادة 8
ممارسة الأنشطة الاقتصادية

في كنف احترام المبادئ و الأهداف المذكورة في المادة 5 أعلاه، تتفق الأطراف على تنشيط اقتصاد - ساحلي و بحري - محترما لخاصية المناطق الساحلية، و تدعيم جودة منتجات البحر، و منح عناية خاصة للأنشطة المتعلقة مباشرة بالبحر، حسب القواعد التالية: 

: ــ الفلاحة و الصناعة 1

تجديد موضع الأنشطة الفلاحية و الصناعية و تسييرها في المناطق الساحلية يجب أن يضمنا أعلى مستوى حماية لبيئة قصد ضمان الأنظمة الإيكولوجية الساحلية و المشاهد، و تجنّب تلوّث البحر و الهواء و الأراضي 

: - تربية المحار و تربية الأسماك و الصيد البحري2 

- تأخذ مشاريع التنمية بعين الاعتبار ضرورة حماية مناطق الصيد البحري و تربية المحار     و تربية الأسماك.

يجب أن تخضع تربية الأسماك إلى ترخيص مسبّق قصد تنظيم استعمال المواد الكيميائية       و المكمّلات الغذائية و الأسمدة، و تصريف النفايات. 

: - السياحة و الأنشطة الرياضيّـة و الترفيهيّـة3  

         أ - تنمية السياحة الساحلية يجب أن تكون مستدامة محافظة على الموارد      الطبيعية و المشاهد، بالتشجيع بصفة خاصة التمشّيات البيئيّة ذات جودة، و السياحية الثقافية، و البيئية و الترفيهية،

         ب - إعداد مؤشرات تنمية السياحة الساحلية المستدامة يجب أن يكون بطريقة متوافقة بين الأطراف لغرض تحديد أرقى مستويات طاقة الاستيعاب،

          جـ - ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية و الترفيهية تخضع إلى قواعد التنظيم                  و المنع،            

          د  - قواعد حسن السيرة يتم إعدادها بين السلطات العمومية و الفاعلين                          الاقتصاديين و الاجتماعيين التي يهمّها الأمر و بين الأجهزة الممثلة                        للأنشطة الرياضية والترفيهية                

: - استعمال الموارد الطبيعيّـــة 4 

         أ - الحفريات و استخراج المعادن - بما في ذلك استعمال ماء البحر في منشآت              تحلية المياه في المناطق الساحليّة-  يجب أن يكون موضوع ترخيص مسبّق،

         ب - استخراج الرمل منظّم و يمكن أن يمنع في إخلاله بتوازن الأنظمة                        الإيكولوجية الساحليّة،                                                          

         جـ - يجب منح عناية خاصّة بالمواقع المائية الساحلية و كذلك  بمناطق الاتصال                أوحدود المرج المتحرك بين المياه العذبة و المياه المالحة اللّتين يمكن أن                   تتأثرا من استخراج المياه الباطنيةو الإلقاءات في المحيط الطبيعي          

  5-  الطاقـــة: 

إحداث منشآت توليد الطاقة المتجدّدة أو غير المتجدّدة في المنطقة الساحلية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مجموع تأثيراتها على النظام الإيكولوجي الساحلي و المشاهد. 

: - المواني و البنى التحتية و المنشآت البحريّة 6 

          أ – الأنشطة و البنى التحتية المرفئيّة - بما في ذلك المواني الترفيهيّة و البنى التحتية للطرقات والموا ني الجوية و السكك الحديديّة و كذلك كلّ المنشآت البحرية يجب أن لا تخلّ بالأنظمة الإيكولوجية الساحلية مثل مصبات الأودية و المناطق الرطبة و الأرصفة و الشواطئ و الكثبان و مجموع الجزر، 

          ب - كل أشغال مؤثرة على الأرض أو على باطنها من الجانب البحري للمنطقة الساحلية بما في ذلك بناء أرصفة اصطناعية و حواجز مائية و مسدات أو شواطئ اصطناعية يجب أن تنظّم أو تمنع لغاية الحدّ من التأثيرات على الأنظمة الإيكولوجية الساحلية و الآثار المباشرة أو غير المباشرة على الإنجراف.

المــــادة 9
الأنظمة الإيكولوجية الساحلية الخاصة
 يجب على الأطراف أن تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات بعض الأنظمة الإيكولوجية الساحلية الخاصة حسب النظم التالية: 

- المشاهد الساحلية1 


تعترف الأطراف بقيمة المشاهد الخاصة للمناطق الساحلية بقطع النظر عن تربيتها كمناطق محمية وهي تتبنى تدابير تضمن الحماية و التصرف و تهيئة المشاهد الساحلية وهي تلتزم بتشجيع التعاون الإقليمي و الدولي 

فيما يتعلق بالمشاهد و بتنفيذ برامج مشتركة تهمّ المشاهد الساحلية العابرة للحدود.

- المناطق الرطبة و مصبات الأوديـــة 2  

- تأخذ الأطراف بعين الاعتبار أهمية الوظيفة البيئية للمناطق الرطبة و مصبات الأودية في الاستراتيجيات الوطنية و المخطّطات و البرامج الساحلية و الرخص بقطع النظر عن إنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة و قصد منع انقراضها.


تأخذ الأطراف التدابير اللازمة لتنظيم أو منع كلّ نشاط يمكن أن تكون له تأثيرات سلبية على المناطق الرطبة و مصبات الأودية.

يجب الشروع في ترميم المناطق الرطبة الساحلية المتدهورة قصد إعادة تنشيط دورها الإيجابي في المسارات الساحلية.

ــ الغابات الساحلية و الأدغـــال3 

تتخذ الأطراف تدابير تهدف إلى المحافظة أو تنمية الغابات الساحلية و الأدغال الموجودة خارج المناطق المتمتّعة بحماية خاصة

ــ الكثبـــــان4

ــ تلتزم الأطراف بالحفاظ على الكتل و الأشرطة الكثبانية و ترميمها. 

ــ الجــزر و الجزيـــرات 5

تتعهّد الأطراف بضمان حماية خاصة للجزر و الجزيرات، و لهذا الغرض: 

         أ - تشجّع الأنشطة المحترمة للبيئة و تشرّك بصفة خاصة السكان في حماية                  المنظومات الإيكولوجية الساحلية اعتمادا على الممارسات و المهارات المحلية، 
         ب- تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الوسط الجز يري في الاستراتيجيات الوطنية             و المخطّطات و البرامج الساحلية و آليات الإدارة في ميادين النقل و النفايات و             الماء. 

المــــادة 10
الانجراف الساحلي

1- لغاية تحكم أحسن في الانجراف الساحلي تلتزم الأطراف على اتخاذ التدابير ضرورية للإبقاء أو لتعزيز القدرة الطبيعية للساحل للتأقلم مع التقلبات من ضمنها تلك التي يتسبب فيها ارتفاع مستوى البحر. 

2- يجب على كل الأنشطة الواقعة بالمنطقة الساحلية - بما في ذلك المنشآت البحرية و كل أشغال التحصين الساحلي - أن تأخذ بعين الاعتبار خاصة آثارها على الانجراف الساحلي، و كذلك التكاليف المباشرة و غير المباشرة التي يمكن أن تنجرّ عنها.                     

3- تجتهد الأطراف لسبق الانجراف الساحلي بتبني مخططات خاصة للتصرف في            الرواسب الساحلية و الأشغال الساحلية.                                                                                                                 

المــــادة 11

المــوروث الثقافـــي
1 - تعتمد الأطراف - منفردة أو متشاركة - كلّ الوسائل المناسبة للحفاظ على الموروث الثقافي للمناطق الساحلية على أساس الآليات الوطنية و الدولية التطبيقية.                  

    2- يجب اعتبار حماية الموروث الثقافي للمناطق الساحلية - داخل الموقع - بما في ذلك الموروث الثقافي المغمور بالمياه، خيارا ذا أولوية قبل كل تدخّل على هذا الموروث 

3 -   يجب المحافظة و التصرف في عناصر الموروث الثقافي المغمور بالمياه للمناطق الساحلية المستخرجة من الوسط البحري بطريقة تضمن المحافظة عليها على المدى الطويل.

4- عناصر الموروث الثقافي المغمور بالمياه لا يمكن أن تكون موضوع أيّ استغلال تجاري                                                                         

المــــادة 12

المشاركـــة
 1- تأخذ الأطراف التدابير الضرورية قصد ضمان تسيير فعّال طوال مسار الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بتشريك في مختلف مراحل إعداد استراتيجيات و مخطّطات و برامج ساحلية و كذلك مختلف الرخص و تنفيذها:    

- الجماعات الترابية و الأشخاص العموميين المعنيين، 

- و المتدخلين الاقتصاديين بوصفهم شركاء في الإدارة المتكاملة من خلال ممثليهم،

- و الجمهور بما في ذلك المنظمات غير الحكومية. 

2 - هذه المشاركة تتطلب هياكل استشارية، و استقصاءات و استنطاقات عمومية.و في صورة معارضة مخطّط أو برنامج ساحلي أو مشروع تركيز منشأة أو نشاط على المنطقة الساحلية يجب تنظيم إجراءات توفيقية أو مصالحة.  و كذلك حق الالتجاء إلى الإدارة أو القضاء. 

المــــادة 13

التوعية و التدريب و التثقيف و البحث

1- تلتزم الأطراف بالقيام - على المستوى الوطني أو المحلّي - بأعمال توعية حول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية و كذلك بتنمية المعارف و التدريبات في هذا المجال. 

  2- تنظم الأطراف - مباشرة أو بمساعدة المركز أو المنظمات الدولية المعنية- تربية الجمهور على فوائد الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية قصد تأمين تنميتها المستدامة. 

  3-تضع الأطراف آليات ضرورية لتعميق المعارف المتصلة بالحالة البيئية للمناطق الساحلية و تأثيرات الأنشطة البشرية المتسببة في تدهورها. 

4- يجب وضع مراكز بحوث مختصة في الإدارة المدمجة للمناطق الساحلية تستعمل للإعلام و التدريب كما تستعمل لإعداد القرارات العمومية و الخاصة و تنفيذها. 

الجـزء الثـالـث

آليات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

المــــادة 14
المراصد و القوائــم و الشبكـــات
 1- تقيم الأطراف مراصد و تعدّ قوائم وطنية للمناطق الساحلية محيّنة بانتظام، هذه القوائم تتعلق من جهة بالموارد و الأنشطة مثل الفضاءات الطبيعية و المشاهد و المواقع الثقافية        و الفلاحة الساحلية و الاستقرارات البشرية و المنشآت الاقتصادية و تتعلق من جهة أخرى بالمؤسسات و التشاريع الخصوصية و المخططات و البرامج الساحلية التي تمارس تأثيرا على المنطقة الساحلية 

2 - تجمّع الأطراف المعطيات المستمدّة من القوائم الوطنية ضمن شبكة للمناطق الساحلية تحدث بالتعاون مع المركز. 

المــــادة 15
الاستراتيجية المتوسطية للإدارة المتكاملة

للمناطق الساحلية

1- تتبنى الأطراف استراتيجية متوسطية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للبحر المتسوط. تحدد هذه الأطراف توجهات التنمية المستدامة للمنطقة الساحلية التي من شأنها أن تلهم الاستراتيجيات الوطنية.

 2 - توضع الاستراتيجية المتوسطية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بصفة مطابقة للاستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف الإدارة المتكاملة من البروتوكول الحالي و مبادئها و يجب ان تكون موضوع متابعة و مراجعة دورية.

16المــــادة 
الاستراتيجيات الوطنية و المخططات و البرامج الساحلية
1- تضع كل دولة طرفا استراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية و كذلك مخططات و برامج ساحلية لتنفيذها مع احترام أهداف الإدارة المتكاملة من البروتوكول الحال

 و مبادئها . 

 2 - انطلاقا من تحليل الوضعية الحالية تضبط الاستراتيجية أهدافا و تحدّد أولويات مع تعليلها ، و تعرّف المتدخّلين و المسارات الاجتماعية، و تعدّد التدابير اللازم اتخاذها  و الوسائل القانونية و المالية المتوفرة و تضبط رزنامة تنفيذ. 

3 - تضبط المخططات و البرامج الساحلية ــ التي يمكن أن تكون خاصة أو مدمجة في مخططات و برامج أخرى ــ توجهات الاستراتيجية الوطينة مع تحديد طاقات التحمل و ظروف تعيين الأجزاء البحرية و البرية للمناطق الساحلية. 

المــــادة 17

التقييــمـات البيئيّـــة

1 - نظرا لهشاشة المناطق الساحلية، فإن محتوى دراسات المؤثرات البيئية و الأنشطة العمومية و الخاصة تستطيع أن تؤثر على بيئة المنطقة الساحلية يجب تدعيمه، للأخذ بعين الاعتبار الحساسية الخاصة لهذا الوسط، و سعة التحمل و التداخلات بين الفضاءات البحرية و البريّة. 

2 - حسب المقاييس ذاتها، يجب على الأطراف وضع تقييم استراتيجي بيئي للمخططات         و البرامج المتعلقة بالمنطقة الساحلية. 

18المــــادة 
السيــاسـة العقـارية
لتفعيل الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية و لضمان المحافظة على المناطق غير العمرانية،    و للسماح بتدخّل الجمهور لأغراض تفسحية و ترفيهية فإن الدول الأطراف:  

1 1 - تعتمد آليات للامتلاك العقاري و التخلّي عن كل تعمير جديد لفائدة الملك العمومي        و مراقبته
2- تستطيع أن تحدث ارتفاقات على الممتلكات. 

المــــادة 19

الآليات الاقتصادية والمالية

  لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية و المخططات و البرامج الساحلية فإنّ الدول الأطراف :  

  1- تتبنى آليات مالية و اقتصادية ملائمة موجهة لمتابعة المبادرات المحلية و الجهوية         و الوطنية المتعلقة بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

  2- يمكن إحداث أداءات و مداخيل للردع و التحذير من الأنشطة المضرّة بالمنطقة الساحلية  و أن ناتجها ينفق في العناية بالفضاءات الساحلية و إدارتها و أن جزءا من محاصيل هذه الأداءات و المداخيل يمكن أن تموّل صندوقا خاصا موجها للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. 

الجزء الرابـــع
التعـــــاون الدولـــــــي

المــــادة 20
التدريــــــب و البحــــــث

  1 - تلتزم الأطراف - مباشرة أو بمساعدة المركز و المنظمات الدولية المعنية - بالتعاون على تدريب الأعوان العلميين و التقنيين و الإداريين في مجال الإدارة المدمجة للمناطق الساحلية و بصورة خاصة قصد:  
أ - رصد القدرات و تدعيمها؛                                                                

ب- تطوير الوسائل العلمية و التقنية للبحث؛ 

جـ - تعزيز مراكز مختصة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية؛

د - تشجيع برامج تدريب المهنيين المحليين؛

2- تلتزم الأطراف مباشرة أو بمساعدة المركز أو المنظمات الدولية المعنية بتطوير البحث العلمي و التقني حول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية  و بالخصوص في تبادل المعلومات ذات الصبغة العلمية و التقنية و التنسيق بين برامج بحثها.  

المــــادة 21
المساعدة العلمية و التقنية

تلتزم الأطراف ،مباشرة أو بمساعدة المركز أو المنظمات الدولية المعنية، بالتعاون لتوفير مساعدة علمية و تقنية للأطراف التي تحتاج لذلك لتحسين الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بما في ذلك التوصل للتقنيات البيئية المعقولة و نقلها، و كذلك كل مظهر آخر من المساعدة. 

المادة 22

تبادل المعلومات والمشاريع التبيينية

1- تلتزم الأطراف -مباشرة أو بمساعدة المركز أو المنظمات الدولية المعنية- بالتعاون قصد تبادل المعلومات حول استعمال أفضل التطبيقات البيئية و التقنيات البيئية المعقولة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

2- تقرر الأطراف بمساعدة المركز:

أ- تحديد المؤشرات الساحلية

ب- وضع و تحيين الحالة حول استعمال المناطق الساحلية وإدارتها

ج- تسيير مشاريع تبيينية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

المادة 23

الكوارث الطبيعية

1- تلتزم الأطراف بتنظيم التنسيق لاستعمال وسائل الإشعار والإنذار و الاتصالات التي بحوزتها لتأمين في أقصر الآجال نقل الملومات العاجلة المتعلقة برجة أرضية أو ثوران بركاني أو انزلاق أرضي من شأنه أن يتسبب في مد بحري, يؤثر على المناطق الساحلية للبحر المتوسط.تخطر الأطراف المنظمة بالسلطة الوطنية المؤهلة لتقديم ﻫﺬه المعلومات وقبولها.

2- تضع الأطراف إما بصورة فردية و إما بالتعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف، خطط طوارىء ووسائل أخرى تهدف لمجابهة نتائج كارثة طبيعية مؤثرة على المناطق الساحلية للبحر المتوسط.تعلم الأطراف المركز كل سنتين بالتدابير المتﺧﺬة. يقدم المركز تقرير للأطراف اعتمادا على المعلومات المتحصل عليها.

3- تلتزم الأطراف متعاونة-بما في ﺫلك السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية-توفير وبصفة استعجالية،كل مساعدة إنسانية أو تقنية لمواجهة كارثة طبيعية مؤثرة على المناطق الساحلية البحر المتوسط.

استرجاع مصاريف المساعدة منظم باستثناء الاتفاق الخاص المخالف مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال المقتضيات الواردة المادة 13 من البروتوكول المتعلق بالتعاون في مجال الوقاية من تلويث البواخر وفي الحالة الصعبة ومقاومة تلوث البحر المتوسط المبرم بلافلات في 25 جانفي 2002.

المادة 24

التعاون العابر للحدود

تسعى الدول الأطراف –مباشرة أو بمساعدة المركز أو المنظمات الدولية المعنية-للتنسيق بين استراتجياتها الوطنية و المخططات و البرامج الساحلية لإدارة المناطق الساحلية العابرة للحدود.

المادة 25

دراسة المؤثرات والتقييمات الاستراتيجية العابرة للحدود

1- تقرر الدول الأطراف التعاون بينها لتقييم الأثر البيئي للأنشطة -المخططات والبرامج المتعلقة بالمنطقة الساحلية والخاضعة لولايتها القضائية والتي يمكن أن تحدث ضررا هاما للمناطق الساحلية لدول أخرى أو على الوسط البحري للبحر المتوسط-عن طريق الاختيارات و تبادل المعلومات والاستشارات؛

أ- قبل الترخيص ﻠﻬﺬه الأنشطة أو المصادقة على ﻫﺬه المخططات و البرامج يوجه إخطار(إلى المنظمة)والدول الممكن أن تتضرر.ومن بين ما يحتوي الإخطار:

- معلومات حول النشاط المقترح و تأثيره العابر للحدود المحتمل؛

- تعيين أجل معقول وتعيين السلطة الوطنية المؤهلة لقبول ملاحظات المنظمة والدول الممكن    أن تتضرر.  

ب- تجيب الجهة المتضررة الجهة المتسببة في الأجل المعقول المحدد عن طريق إعلام بتسلم الخاطر وتشير إذا كان لديها رغبة في المشاركة في إجراء دراسة للمؤثرات أو تقييم استراتيجي للبيئة.

في ﻫﺬه الحالة فان الجهة المتضررة تعلم الجهة المتسببة بكل معلومة مناسبة في ما يخص البيئة الساحلية الخاضعة لولايتها القضائية والتي يمكن أن تتضرر.

ترسل الجهة المتسببة إلى الجهة المتضررة ملف دراسة التأثير أو التقييم الاستراتيجي للبيئة. 

 ﻫﺬا الملف يأﺧﺬ بعن الاعتبار الحساسية الخصوصية للمناطق الساحلية وطاقة تحملها والتداخلات بين الفضاءات البحرية والبرية.

ج-تحرص الأطراف المعنية على أن يعلم الجمهور في الوقت المناسب بالمشاريع موضوع لدراسة التأثير أو التقييم الاستراتيجي العابر للحدود، وتحرير-في مواعيد معقولة-الملاحضات أو الاعتراضات التي ترسل إلى السلطة الوطنية المختصة.الجمهور المستهدف بما في ﺫلك المنظمات غير الحكومية يضم كلا من جمهور الدولة المتسببة وجمهور الدولة أو الدول التي يمكن أن تتضرر منطقتها الساحلية.

د-وعند الاقتضاء تثار مشاورات حول ﻫﺬا الموضوع من ﺫلك التأثير العابر للحدود للنشاط المقترح اﻟﺫي يمكن أن يحصل، وتدابير خاصة للتنقيص من هذا التأثير أو القضاء عليه قبل اتخاﺫ قرار نهائي من قبل الطرف المتسبب.

تستطيع الأطراف أن تبرم أن أمكن اتفاقيات ثنائية أو مشتركة لإعطاء فعالية تامة للأحكام الﻤﺬكورة أعلاه.

الجـــزء الخــامس

الأحكام المؤسسية 

المادة 26
جهات الاتصال الوطنية
يعين كل طرف جهة اتصال لضمان الاتصال مع المركز ولنشر المعلومة في بلاده بشأن الجوانب التقنية والعلمية لتنفيذ البروتوكول الحالي وتجتمع جهات الاتصال دوريا بمبادرة من المركز، لتتبع تنفيذ هذا البروتوكول وتقديم مقترحات منفصلة قصد اجتماع الأطراف المتعاقدة.

المادة 27

تقارير ومتابعة

1- توجه الأطراف إلى المنظمة، حسب الصيغ والتواترات التي حددها اجتماع الأطراف، تقارير دولية حول: 

-أ- حالة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وتقدمها 

-ب- نجاعة التدابير المتخذة والمشاكل المواجهة المعترضة عند تطبيقها.

2- تقييم اجتماعات الأطراف بناءا على التقارير الدورية المقدمة من كل طرف – مدى احترام الأطراف للبروتوكول وكذلك التدابير المتخذة لغاية تنفيذه.

وهي توصي كلما كان ملائما بالتدابير اللازمة حتى يكون البروتوكول محترما تماما وتبجل تنفيذ القرارات والتوصيات.

المادة 28

الترتيبات المؤسسية  

المنظمة مكلفة بتنسيق التنفيذ لهذا البروتوكول والتعاون مع المنظمات غير الحكومية.

ولهذا الغرض تتلقى دعم المركز الذي يعهد إليه بالوظائف التالية:

أ- مساعدة الأطراف في :

- وضع شبكة للمناطق الساحلية طبا للمادة 14:

- إعداد استراتيجياتها الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وتطبيقها طبقا للمادة 16:

- حسن تنفيذ برامج بحث وتنظيم أنشطة للتدريب طبقا للمادة 20:

- تنظيم الإشعار والإنذار المتعلق بالكوارث الطبيعية طبقا للمادة 23:

- تنسيق إدارة المناطق الساحلية العابرة للحدود طبقا للمادة 24 

- تقييم الآثار العابرة للحدود طبقا للمادة 25:

ب- وضع الاستراتيجية المتوسطية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية الواردة بالمادة 15 وحسن تنفيذ الوظائف المعنية له في الاستراتيجية المذكورة .

ج- تقديم تقرير منتظم للأطراف حول حالة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للبحر المتوسط وتقدمها.

د- تنفيذ تبادل المعلومات ومشاريع التبيين وإعداد الدراسات التقنية والمؤشرات الساحلية المنصوص عليها بالمادة 22؛

هـ- تقديم كل سنتين تقريرا للأطراف حول خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث الطبيعية طبقا لمادة 23:

و- دعوة جهات الاتصال الوطنية إلى الاجتماعات وتنظيمها.

طبقا للمادة 26:

ز- تنفيذ كل وظيفة أخرى تعينها له الأطراف.

المادة 29

اجتماعات الأطراف

1- تعقد الاجتماعات العادية للأطراف في هذا البروتوكول في نفس مع الاجتماعات العادية للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية، التي تعقد طبقا للمادة 18 من الاتفاقية.

2- تهدف اجتماعات الأطراف في هذا البروتوكول بصورة خاصة إلى:

أ- مواصلة استعراض تنفيذ هذا البروتوكول 

ب- التأكد من أن تطبيق هذا البروتوكول يكون متناسق ومتوافق مع البروتوكولات الأخرى.

ج- الإشراف أعمال المنظمة والمركز المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول وتوفير المشورة والسياسة لأنشطتها،

د- دراسة جدوى التدابير المعتمدة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ودراسة الحاجة إلى إجراءات أخرى خاصة في شكل مرفقات أو تعديلات على هذا البروتوكول،

هـ- وضع توصيات للأطراف بشأن تدابير لاعتمادها تنفيذا للبروتوكول الحالي، 

و- دراسة توصيات هيئات الإتصال الوطنية طبقا للمادة 26 من البروتوكول الحالي، 

ز- النظر في التقارير التي ترفعها الأطراف واعتماد توصيات متصلة طبقا للمادة 27،

ح- دراسة أية معلومة أخرى متصلة ترسلها الأطراف مهن خلال المركز، 

ط- دراسة أي مسائل أخرى تتعلق بهذا البروتوكول كلما كان ملائما .

الجزء السادس

الأحكام النهائية

المادة 30

العلاقات بالاتفاقيات

أحكام الاتفاقية المتصلة بكل البروتوكولات تنطبق بخصوص البروتوكول الحالي 

المادة 31

العلاقات مع الأطراف الثالثة

1- تدعو الأطراف الدول التي ليست أطرافا في هذا البروتوكول والمنظمات الدولية للتعاون لتنفيذ هذا البروتوكول 

2- تضطلع الأطراف باعتماد تدابير مناسبة تتماشى مع القانون الدولي لضمان عدم اشتراك أي طرف في أي نشاط يتعرض مع مبادئ البروتوكول الحالي وأغراضه.

المادة 32

البنود النهائية 

1- يفتح البروتوكول الحالي لتوقيع (مكان ، زمان) الدول الأطراف في الاتفاقية كما يفتح في التاريخ ذاته للتوقيع من جانب أي تجمع اقتصادي إقليمي مشابه يكون عضو واحد منها على الأقل من الدول المشاطئة لمنطقة انطباق البروتوكول الحالي

2- يخضع البروتوكول الحالي للتصديق أو القبول أو الموافقة وتودع صكوك التصديق أو القبول لدى حكومة اسبانيا التي تضطلع لوظائف المودّع إليه. 

3- اعتبارا من (تاريخ) يفتح البروتوكول لانضمام الدول والجماعات الاقتصادية الإقليمية التي تكون طرفا في الاتفاقية 

4- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الثلاثين عقب إيداع ستة (6) صكوك على الأقل بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام إليه.   

